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ة ات الأساس ة للمحافظة على الحر ة الاستعجال في ظل قانون  الدعو الإدار

ة ة والإدار   الإجراءات المدن
    

 *(1)بن دعاس سهام

  02سطیف جامعة

  :الملخص
ة للمحافظة على الدعو الإدارة الاتعدّ  ةستعجال قات القضاء الإدار  الحرات الأساس أهم تطب

ة والإدارة، من أجل تكرس دولة القانون  وتعزز الاتجاه ، الاستعجالي التي استحدثها قانون الإجراءات المدن
ات الضامنة لحقوق الأفراد ع الآل ضرورة توفیر جم وحمایتها من تجاوزات الهیئات والسلطات ، العام في الدولة 

ن للقاضي .العامة  م ة إذ  ل التدابیر الضرورة للمحافظة على الحرات الأساس ، الإدار الاستعجالي اتخاذ 
ة العامة أو الهیئات التي تخضع في مقاضاتها لاختصاص الجهات  ة من قبل الأشخاص المعنو المنته

ة الإدارة أثناء ممارسة سلطاتها  ساعة من تارخ  48أجل على أن یتم الفصل في هذه الدعو في . القضائ
 . تسجیل الطلب

ة    :الكلمات المفتاح
ة، التدابیرالاستعجالقاضي   .، الحرات الأساس

  
  
  
  

خ إرسال المقال خ قبول المقال ،16/20/2018 :تار خ نشر ،21/04/2018: تار   31/07/2018: المقال تار
ش ة" ،بن دعاس سهام :المقال لتهم ة للمحافظة على الحراتالدعو الإدارة الاستعجال ة  الأساس في ظل قانون الإجراءات المدن
حث القانوني ،"والإدارة ة لل م   .341- 327.ص ص، 2018 ،01العدد، 17 المجلد، المجلة الأكاد

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/72:المقال متوفر على الروابط التالية  
http://univ-bejaia.dz/Fac_Droit_Sciences_Politiques/revues-de-la-faculte  

                                                            
ة، الحقوق قسم ،  "ب"قسم  ةمحاضر  ةأستاذ (1) اس ة الحقوق والعلوم الس اغین سطیف، ل سطیف،  19000 ،2جامعة محمد لمین د

    .الجزائر
 bendaas.siham@gmail.com   :المؤلف المراسل -
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Urgent Administrative Action to Preserve Fundamental Freedoms 
Under the Code of Civil and Administrative Procedures 

 
Summary: 

The urgent administrative case for the preservation of fundamental freedoms is 
the most important application of the administrative law, which is created by the 
Civil and Administrative Procedures Law, in order to consolidate the rule of law. An 
emergency administrative judge may take all necessary measures to preserve 
fundamental freedoms, which are violated by the public moral persons or bodies that 
are subject to prosecution by the administrative judicial authorities while exercising 
their powers. Provided that such action shall be adjudicated within 48 hours from the 
date of registration of the application. 
Keywords:  
urgency judge, fundamental freedoms, measures. 
 

Le référé administratif tendant à la préservation des libertés 
fondamentales en vertu du code de procédure civile et administrative 

 
Résumé : 

 Le référé administratif tendant à la préservation des libertés fondamentales est 
l’une des actions les plus importantes en matière administrative. Une telle action, 
consacrée par le code de procédure civile et administrative algérien, est une garantie 
de protection des droits des citoyens contre l’arbitraire de l’autorité publique.  

Le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde des 
libertés fondamentales, auxquelles des personnes morales de droit public ou des 
organismes dont le contentieux relève des juridictions administratives, auraient porté 
atteinte, dans l’exercice de leurs pouvoirs. Dans ce cas, le juge des référés se 
prononce dans un délai de quarante-huit (48) heures à compter de sa saisine. 
Mots clés: 
Le juge des référés, libertés fondamentales, mesures. 
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 مقدمة
ة  عد صدور قانون الإجراءات المدن تعاظم دور القضاء الاستعجالي في المادة الإدارة وازدادت أهمیته 

ة)1(والإدارة الدعو الإدارة الاستعجال بیرة بوضعه نظام قانوني خاص  وهذا ، ، إذ خطا المشرع خطوة 
صه  ع منه لموضوع الاستعجالبتخص اب الثالث من الكتاب الرا اشرة هذه ، ال ممارسة وم محددا قواعد خاصة 

ارها . د سلطات لقاضي الاستعجال الإدار ومن جهة أخر حد، الدعو من قبل المتقاضین من جهة اعت وهذا 
ة سرعة في النزاعات التي یخش ن المتقاضین من الحصول على حما ة تم ، ى علیها من فوات الوقتضمانة قو
لا، وخصها بإجراءات مستقلة ومتمیز  ساطة والتي یتعذر فیها إصلاح الأضرار المحتملة مستق ة مناطها السرعة و

 .التكالیف

قات  مقتضى جملة التطب موجب القانون أعلاه تطورا ملفتا  ما عرف القضاء الإدار الاستعجالي 
ات الحالة وتدابیر المستحدثة التي أقرها، فقد أورد تفص مادة إث قا لمجالات اللجوء لهذا القضاء المتمیز  لا دق

ة ائ ، التسبی المالي وفي المادة الج ذا ، التحقی ما عالج الاستعجال في مادة إبرام العقود والصفقات، و
ة والمحافظة علیها  ة الحرات الأساس  .التدابیر المتخذة في مجال حما

شّل قضاء الاست ةعجال إذ  أهم استعجال تضمنه القضاء الإدار  للمحافظة على الحرات الأساس
ة للأفراد، الاستعجالي ة العاجلة واللازمة للحرات الأساس ة القضائ ذلك أنّ الوسیلة ، وهذا من أجل توفیر الحما

ة وانتهاكها هي دعو الإلغاء  ة المتاحة لمواجهة الاعتداء على الحرات الأساس طول القانون أساسا، لكنها تتسم 
ة، الإجراءات وتعقیدها وجعلها عاجزة عن توفیر ، الأمر الذ أثر على فعالیتها في الحفا على الحرات المنته

ة العاجلة والسرعة ، وهذا ما استلزم اللجوء للقضاء الإدار الاستعجالي عن طر رفع الدعو )2(الحما
ة للمحافظة على الحرات الأ ةالاستعجال  . ساس

قا لما سب عرضه فقد نصت المادة  ن لقاضي : "على أنّه  09-08من القانون رقم  920وتحق م
ه في المادة ، الاستعجال فصل في الطلب المشار إل انت ظروف الاستعجال قائمة، أعلاه 919عندما  أن ، إذا 

ة ة المنته ل التدابیر الضرورة للمحافظة على الحرات الأساس ة العامة أو  أمر  من الأشخاص المعنو
ة الإدارة أثناء ممارسة سلطاتها انت ، الهیئات التي تخضع في مقاضاتها لاختصاص الجهات القضائ متى 

ل مساسا خطیرا وغیر مشروع بتلك الحرات   .هذه الانتهاكات تش
                                                            

فر  25 في المؤرخ 09- 08 رقم القانون  في المتمثل 1 ة الإجراءات قانون  المتضمن 2008 ف   .21 ر ج والإدارة، المدن
ح من ولمزد  2   : راجع الصدد هذا في التوض

-FARIDA ABERKANE ,« LE ROLE DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES DANS LE FONCTIONNEMENT 
DE LA DEMOCRATIE », REVUE DU CONSEIL D’ETAT , N° 4 -2003, P. 9. 
- FAROUK. KESENTINI ,« LE ROLE DU JUGE ADMINISTRATIF DANS LA PROTECTION DES LIBERTES 
PUBLIQUES ET DES DROITS DE L’HOMME», CONFERENCE DONNEE AU SIEGE DU CONSEIL D’ ETAT LE 

15/9/2003 , REVUE DU CONSEIL D’ETAT , N° 4 -2003 , PP. 47-48. 
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 ".تسجیل الطلب ساعة من تارخ ) 48(في هذه الحالة في أجل ثمان وأرعین  الاستعجالفصل قاضي 

ة  ة الحرات الأساس ومنه یتضح أنّ للقاضي الإدار الاستعجالي دور هام في تكرس دولة القانون وحما
ة، للأفراد ة للمحافظة على الحرات الأساس حث، وهذا من خلال الدعو الإدارة الاستعجال  الأمر الذ دفعنا لل
ة هذه عن  ة  في سبیل حفاظها علىالدعو مد فعال  .الحرات المنته

ة ضمانة فعالة  ه هل تعدّ الدعو الإدارة الاستعجال وهل هي ة ؟ ساسللمحافظة على الحرات الأوعل
التصد    ؟ للإنتهاكات التي تطالها فیلة 

ة الحرات العامة الدراسة والتحلیل للوقوف على مد فعالیتها في حما ح ذلك وجب التعرض لها  وهذا ، ولتوض
  :النحو التالي على 
ةستعجالشرو الدعو الإدارة الا/ أولا    ،ة للمحافظة على الحرات الأساس
ا  الدعو الإدارة الا/ثان ة الخاصة  ةالقواعد الإجرائ ة للمحافظة على الحرات الأساس  .ستعجال

   
ة/ أولا  ات الأساس ة للمحافظة على الحر ة الاستعجال   شروط الدعو الإدار

ة تستوجب توافر الشرو العامة الأصل  ة للمحافظة على الحرات الأساس أنّ الدعو الإدارة الاستعجال
ة إجمالا استقراء نص المادة ، التي تخضع لها الدعو الإدارة الاستعجال یبرز  09-08من القانون رقم  920و

ارها دعو مستعجلة تهدف ، بجلاء أنّ المشرع استلزم توافر جملة من الشرو الخاصة لرفع هذه الدعو  اعت
صفة سرعة   .إلى وضع حد لتجاوزات السلطات الإدارة 

الإشارة في هذا الصدد وقبل الخوض في تحلیل الشرو الخاصة المتعلقة بهذه الدعو وجب  والجدیر 
أن  920التطرق إلى ما ورد في مطلع المادة  ن لقاضي الاستعجال" أعلاه الذ ینص  فصل في عندما ، م

ه في المادة  ة ..." . أعلاه 919الطلب المشار إل ة لحما معنى ذلك أنّ المشرع الجزائر جعل الدعو الاستعجال
ة المتمثلة في وقف تنفیذ القرار الإدار  عة للدعو الأصل طة وتا ة مرت ومن ثم وضع شرطا ، الحرات الأساس

ا جوهرا لرفعها وقبولها یتمثل في ضرورة رفع ل مخالفا بذلك ما . دعو إلغاء ضد قرار إدار غیر مشروع  ش
ة دعو مستقلة قائمة بذاتها ه المشرع الفرنسي الذ خص الحرات الأساس  .)3(نص عل

                                                            
3 ARTICLE L.521-2 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE : « SAISI D’UNE DEMANDE EN CE SENS 
JUSTIFIEE PAR L’URGENCE , LE JUGE DES REFERES PEUT ORDONNER TOUTES MESURES NECESSAIRES A 
LA SAUVEGARDE D’UNE LIBERTE FONDAMENTALE A LAQUELLE UNE PERSONNE MORALES DE DROIT 
PUBLIC OU UN ORGANISME DE DROIT PRIVE CHARGE DE LA GESTION D’UN SERVICE PUBLIC AURAIT 
PORTE , DANS L’EXERCISE D’UN DE SES POUVOIRS , UNE ATTEINTE GRAVE ET MANIFESTEMENT 
ILLEGALE . LE JUGE DES REFERES SE PRONONCE DANS UN DELAI DE QUARANTE-HUIT HEURES . » 
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ة ة الحرات الأساس ة لحما عة الدعو الإستعجال ذلك خالف المشرع الجزائر طب التي لا تحتمل ، و
ام بتحقی مزدوج شرو وقف التنفیذالأو ، الإنتظار والق ة قام بتحقی ، ل یتعل  ثم إن وجد انتهاكا لحرة أساس

ة المستعجلة شرو الحما  . )4(ساعة 48بل تحتاج لتدخل سرع من طرف القاضي في ظرف ، ثان متعل 

ة للمحافظة على الحرات  أنّ رط الدعو الإدارة الاستعجال عض الفقه الجزائر یر  غیر أنّ 
ة  موجب المادة الأساس ة  919بدعو وقف تنفیذ القرار الإدار المنصوص علیها  من قانون الإجراءات المدن
ة، والإدارة ة القانون ین من ، أمر غیر ملائم من الناح ارة أعلاه زائدة لعدم وجود أ علاقة بین الدعو وأنّ الع

عتهما  . )5(الأمر الذ أد إلى وجود مادتین منفصلتین، حیث طب

ة  ة للمحافظة على الحرات الأساس ما أكد معظم القانونیین على أنّ رفع الدعو الإدارة الاستعجال
ة أو ، ، دون الإشارة إلى وجوب رفع دعو إلغاء ضد قرار غیر مشروع)6(ستوجب توافر ثلاثة شرو أساس
حصل ، ضرورة توافر قرار إدار لإقامتها الضرورة عن طر قرار إدار خاصة وأنّ انتهاك الحرات قد لا 

م تصرحات للصحافة، یجب رفع دعو إلغاء ضده ون مجرد عمل ماد مثل تقد  .)7(فقد 

ه سیتم التعرض للشرو الثلاثة الخاصة برفع هذه الدعو على النحو التالي   : وعل

  
  شرط الاستعجال/ أ

من عناصره التي تحدد الجهة وعنصر ، الإستعجال هو شر أساسي لاختصاص القضاء الإستعجالي
عة أمامها ذا الإجراءات المت ة المختصة، و ار مفهوم الاستعجال متغ. القضائ اعت ، والزمن یر حسب الظروفو
اغة عامة وإطار مضبو عد حصره في ص رة مرنة جدا لا تظهر في ، فإنّه ی رة الاستعجال هي ف ذلك أنّ ف

ل وضع ، صفة عامة ل حالة أو  م تدخل قضاء الاستعجال . )8(قانوني معین وعلى حدابل تتصل  فهو صم

                                                            
 . 131 ص ، 2014 ، هومة دار ، الجزائر ، الإدارة المواد في الاستعجال قضاء ، أمینة غني 4
   . 267 ص ، 2012 ، هومة دار ، الجزائر ، الإدارة المنازعات ، القادر عبد عدو /د -
 النزاعات لحل البدیلة الطرق  ، الإدار  الاستعجال ، الإدارة الخصومة ( الثالث الجزء ، الإدارة المنازعات قانون  ، خلوفي رشید /د 5

ة المطبوعات دیوان الجزائر، ،)الإدارة عة ، الجامع ة الط   . -بتصرف – عدها وما 186 ص ، 2013 ، الثان
6 RACHID ZOUAIMIA , MARIE CHRISTINE ROUAULT, DROIT ADMINISTRATIF, BERTI EDITIONS, ALGER, 
2009 , P. 273 . 
- REMY SCHWARTZ , "LE JUGE FRANÇAIS DES REFERES ADMINISTRATIFS " , REVUE DU CONSEIL D’ETAT 

, N 4 -2003 , P 77 . 
   . 131 ص ، الساب المرجع ، أمینة غني 7
قاته المستعجل القضاء ، ملحة بن الغوثي /د 8 ة للأشغال يالوطن الدیوان ، الجزائر ، الجزائر  القضائي النظام في وتطب  ، الترو

عة   .عدها وما 9 ص ، 2000 ، الأولى الط
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ة ، الإدار  أكبر سرعة من اللازم لوضع حد لاعتداء على حرة أساس ان من الضرور التدخل  لما  تحق  و
 .)9(أو الحیلولة دون وقوع هذا الاعتداء

حسب  عدّ شرطا مفترضا في هذه الدعو  عتها، والغرض من  الإضافة إلى ذلك فإنّ الاستعجال  طب
ظهر من خلال المدة القصیرة الممنوحة لقاضي الاستعجال في نظرها ، رفعها فقد أفادت الفقرة الأخیرة من . ما 

ة ، 09-08من القانون رقم  920نص المادة  بوجوب الفصل في دعو المحافظة على الحرات الأساس
ة في أجل ثمان وأرعین  تسجیلها، وهو ما یبرر حالة الاستعجال الفورة في هذا ساعة من تارخ ) 48(المنته

اب الاستعجال من ، الصدد الاستعجال الفور من  موجبها تم إدراج هذه الدعو ضمن الفصل المتعل  والتي 
ة الإدارة من القانون أعلاه عة أمام الجهات القضائ الإجراءات المت ع المتعل   . الكتاب الرا

الإشارة في ه الرغم مما سب عرضه حول توافر عنصر الاستعجال المفترض في وحر  ذا الصدد، أنّه و
م عناصر ، هذه الدعو  صفة مفصلة بتقد انها  ع الإستعجالي مسألة جوهرة تلزم العارض بتب إلا أن تبرر الطا
ة ملائمة ع، ماد ین قاضي الاستعجال الإدار من تقدیر هذا الطا ة ومقنعة لتم یجب على المدعي  إذ. )10(اف

ة ة سرعة لحراته المنته ات حالة الاستعجال التي دفعته لرفع دعواه من أجل الحصول على حما ، تبرر وإث
اب التي تجعل من النط  ذلك أنّ ، وهذا بإظهار توافر عناصر الاستعجال في عرضته عبء تحدید الأس

ه قع عل مفهوم ، التدبیر المطلوب ضرورا ومستعجلا  فإنّ التسبیب غیر الكافي أو غیر المحدد ، المخالفةو
 .)11(یؤد إلى رفض الطلب

  
ة –ب  ة أساس   شرط انتهاك حر

ة للمحافظة على الحرات  920تستلزم المادة  ا آخرا في الدعو الإدارة الاستعجال أعلاه شرطا أساس
ة ة الأساس ة من الأشخاص " ... بنصها على أنّ ، یتمثل في انتهاك حرة أساس ة المنته الحرات الأساس

ة الإدارة أثناء ممارسة  ة العامة أو الهیئات التي تخضع في مقاضاتها لإختصاص الجهات القضائ المعنو
موجب ، ..."سلطاتها  فولة  ة الم ا على إحد الحرات الأساس ة منص ون طلب الحما ومفاد هذا الشر أن 
 .القانون 

حتو   ونة لهذا الشر والمتمثلة في تحدید  ومنه  هذا النص القانوني على مجموعة من العناصر الم
ة ة لها، مفهوم الحرات الأساس  : والتي سیتم التعرض لها على النحو التالي ، والأشخاص والهیئات المنته

                                                            
  . 267 ص ، الساب المرجع ، القادر عبد عدو /د 9

  . 167 ص ، الساب المرجع ، خلوفي رشید /د 10
   . 116 ص ، الساب المرجع ، أمینة غني 11

- RACHID ZOUAIMIA, MARIE CHRISTINE ROUAULT, OP.CIT , P. 273.  
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ة - 1 ات الأساس  مفهوم الحر

ع التي  ة من أهم المواض ة المعاصرةتعتبر الحقوق والحرات الأساس نظرا لما ، تهتم بها الأنظمة القانون
اة المجتمعات المتقدمة أو مجتمعات العالم الثالث ة في ح ه من أهم اس درجة ، تنطو عل إذ تعدّ أساسا لق

عض ، التطور والرقي في هذه المجتمعات ارا جوهرا لقبول الدول في  ح احترامها وحمایتها مع ما أص
ة والإ ةالمنظمات الدول م  .) 12(قل

املا للحقوق والحرات ه خصص الدستور فصلا  ناء عل موجب المادة )13(و ما أكد  منه على أنّ  38، 
ة وحقوق الإنسان والمواطن مضمونة ة ، الحرات الأساس ة هي حام ونص صراحة على أنّ السلطة القضائ

موجب الم مهمة الحفا علیها  ة والمخولة  والتي تنص صراحة على ، منه 157ادة الحقوق والحرات الأساس
ة المجتمع والحرات: " أنّه  ع ولكل واحد المحافظة على حقوقهم ، تحمي السلطة القضائ وتضمن للجم

ة  ".الأساس

ة، لكنه  ، یتضح أنّ المؤسس الدستور أورد جملة من الحرات الأساس تصفح مواد الفصل الساب و
ستعمل مصطلح الح ، فنجده)14(أدرجها وأخلطها مع الحقوق  انا أخر  ستعمل مصطلح الحرة وأح ، مرة 

ة عدّ حرة أساس عتبر حقا وما  ة التمییز بین ما  الا هاما في صعو ذلك ، الأمر الذ أثار إش عتبر  . وما لا 
ة  ة القاضي الإدار الاستعجالي في هذه الدعو ؟ هل على الحرة الأساس ومن ثم على من تنصب حما

ح ارة أم على الحقوق والحرات معا ؟ صح  الع

عا  عتبرها جم عض من الفقه في هذا الصدد إلى استعمال مصطلح الحرات العامة و ه یذهب ال وعل
ة ة في مواجهة ، حقوقا أساس ة القانون الحما ة هي تلك التي تتمتع  عض الآخر فیر أنّ الحرات الأساس أما ال

ه فمصدر . السلطة العامة  ة التي وضعت وعل ة هو مصدر وضعي یتمثل في الإرادة الشعب الحرات الأساس
ن تصور وجود حرات عامة إلا في ظل نظام قانوني معین الدستور والقانون، لذا لا ن لقاضي ، م م إذ 

مختلف التدابیر الضرورة لحمایتها متى طلب منه ذلك   .)15(الإستعجال الإدار الأمر 

                                                            
ني بن الحمید عبد 12 ة في الإدار  القاضي دور ، لغو ة والحرات الحقوق  حما رة ، الأساس  في الماجستیر شهادة لنیل مقدمة مذ

ة ، القانون  نون  بن ، الحقوق  ل    . 3 ص ، 2004 ، الجزائر جامعة ، ع
ع الفصل 13  في المؤرخ 438-96 رقم الرئاسي مرسومال موجب والمنشور 1996 نوفمبر 28 في الصادر الجزائر  الدستور من الرا

سمبر 7  ر ،ج الدستور  التعدیل المتضمن 2002 أفرل 10 في المؤرخ 03-02 رقم القانون  موجب والمعدل .76 ر ج ، 1996 د
ذا .25 ذا. 63 ر ج الدستور  التعدیل المتضمن 2008 نوفمبر 15 في المؤرخ 19-08 رقم القانون  موجب و  قمر  القانون  موجب و

  .14 ر ج الدستور  التعدیل المتضمن 2016 مارس 6 في المؤرخ 01- 16
  . الدستور من 71 المادة إلى 32 المادة من المواد راجع 14
ایل 15 ة بر ة الدعو  ، رض قا الإدارة الإستعجال ة الإجراءات لقانون  ط  2015 ، الصام رشة النشر دار ، الجزائر ، والإدارة المدن

   . 107 ص ،
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ناء على ما سب  ةو موجب الدعو الإدارة الإستعجال ة  ة محل الحما ، عرضه فإنّ مفهوم الحرات الأساس
ة خاصة ة قانون حما شمل الحرات التي خصها المشرع   .)16(یتضمن و

  
ة - 2 ات الأساس ة في انتهاك الحر  الأشخاص المتسب

ة من قبل  920تشتر المادة  قع الاعتداء على الحرات الأساس ة العامةأعلاه أن  أو ، الأشخاص المعنو
ة الإدارة  .الهیئات التي تخضع في مقاضاتها لإختصاص الجهات القضائ

ة العامة المتمثلة في الدولة الفئة الأولى الأشخاص المعنو قصد  ة، حیث  ة والمؤسسات ، الولا البلد
ه المادة  غة الإدارة حسب ما أفادت  ة ذات الص ة والإدارة من قانون الإج 800العموم في حین . راءات المدن

ة مجموع الهیئات والمؤسسات التي أخضع القانون منازعاتها لإختصاص القضاء الإدار للنظر  الفئة الثان یراد 
ة ة الوطن منظمة المحامین ، والفصل فیها، ومنها على سبیل المثال الهیئات العموم ة  ة الوطن والمنظمات المهن

ات الط موجب المادة ، بومجالس أخلاق اختصاصات  9/1والمنصوص علیهما  من القانون العضو المتعل 
مه وعمله الفصل في : " ، والتي تنص على أن)17(مجلس الدولة وتنظ درجة أولى وأخیرة  یختص مجلس الدولة 

زة  ة في القرارات الصادرة عن السلطات الإدارة المر والهیئات دعاو الإلغاء والتفسیر وتقدیر المشروع
ة  ة الوطن ة والمنظمات المهن ة الوطن  .)18("العموم

قع الاعتداء على الحرات  ة الحرات أن  حما قتضي المنط القانوني في هذه الدعو الخاصة  هذا و
ة من الإدارة خلال ممارسة سلطاتها فید ، الأساس النص أعلاه الذ  أثناء "... وهو الأمر الذ أكده المشرع 

منحها القانون لها فلا مجال ..." . سلطاتها  ممارسة ة لم  فإذا وقع الاعتداء نتیجة ممارسة الإدارة لصلاح
                                                             

   : من ل راجع الصدد هذا في التفصیل من ولمزد
  . عدها وما 11 ص ، 2005 ، للكتاب الحدیثة المؤسسة ، لبنان ، الإنسان وحقوق  العامة الحرات إلى مدخل ، خضر خضر /د -

- LOUIS FAVOREU , DROIT DES LIBERTES FONDAMENTALES , 1ER ED. DALLOZ , PARIS, , 2000, PP.75-76.  
- FAROUK. KESENTINI , OP.CIT , PP. 45-47. 

16 - RACHID ZOUAIMIA, MARIE CHRISTINE ROUAULT, OP.CIT , P .273.  
مه الدولة مجلس اختصاصات یتعل ،1998 ما 30 في المؤرخ 01-98 رقم العضو  القانون  17  ،37 عدد ر ج وعمله، وتنظ

ة 26 في المؤرخ 13-11 رقم العضو  القانون  والمتمم المعدل ل   . 43 ر ج ،2011 جو
   : من لا راجع الهیئات هذه حول أكثر ولتفاصیل 18
  . 57 ص ، الساب المرجع ، عدو القادر عبد -
ادئ ، شیهوب مسعود /د - ة، المطبوعات دیوان ، الجزائر ، الاختصاص نظرة الثاني، الجزء ، الإدارة للمنازعات العامة الم  الجامع

عة   . عدها وما 12 ص ، 2009 الخامسة، الط
توراه أطروحة ، الجزائر  القضاء في الدولة مجلس نظام ، جازة صاش - ة ، العام القانون  ،فرع الحقوق  في دولة د  ، الحقوق  ل

 . عدها وما 306 ص ، 2008 -2007، خدة بن یوسف بن الجزائر جامعة
- RACHID ZOUAIMIA, MARIE CHRISTINE ROUAULT, OP.CIT , PP. 252- 254 .  
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ة ه ، للحدیث عن استعجال المحافظة على الحرات الأساس موج ن  م ا، و شّل الاعتداء في هذه الحالة تعد إذ 
قا لنص المادة  ة والإدارة من قانون الإجر  921وقف تنفیذ القرار الإدار تطب    .)19(اءات المدن

   
ة  الانتهاكشرط  –ج  ة أساس   الخطیر وغیر المشروع لحر

ة خطیرا وغیر مشروعا حرة أساس ون المساس  ذلك أنّ ، شتر لتدخل قاضي الاستعجال الإدار أن 
ة لا یؤد إلى اتخاذ تدابیر من طرف القاضي  الحرات الأساس ان غیر مشروع  ، الإستعجاليأ مساس ولو 

شتر أن تكون جسامته وعدم مشروعیته ظاهرة   .)20(بل 

ة ة واضحة وجل شتر في هذه الدعو أن تكون عدم المشروع ه  ع قاضي ، وعل ستط موجبها  و
صدر أمرا خلال  ه قاضي الاستعجال ، ساعة 48الاستعجال أن  ستقل  علما وأنّ تقدیر خطورة الاعتداء أمر 

ل حالة على حداوف ما یتراء له  ة وحسب )21(من ظروف  ل قض ات وخصائص  ، إذ یتم حسب معط
انة قاضي الاستعجال الإدار عند فصله في الدعو التي تكون الإدارة طرفا فیها أ حسب درجة ، سلطات وم

ة القاضي الإدار   .)22(استقلال

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
ایل 19 19 ة بر   . 109 ص ، الساب المرجع ، رض
  .عدها وما 129 ص ، الساب المرجع ، أمینة غني -
  . 269 ص ، الساب المرجع ، عدو القادر عبد -
   . 120 ص ، الساب المرجع ، أمینة غني 20
ایل  21 ة بر   . 108 ص ، الساب المرجع ، رض
  . 269 ص ، ابالس المرجع ، عدو القادر عبد -

- RÉMY SCHWARTZ , OP.CIT , P 79 .  
  . عدها وما 191 ص ، الساب المرجع ، خلوفي رشید /د 22
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ا ة الإستعج/ثان الدعو الإدار ة الخاصة  ات القواعد الإجرائ ة للمحافظة على الحر ال
ة   الأساس

سلكها  ة بإجراءات ممیزة  ة للمحافظة على الحرات الأساس خص القانون الدعو الإدارة الاستعجال
ة ة حراته المنته ة ، المتقاضي لحما ومنح للقاضي فیها سلطة اتخاذ التدابیر الضرورة التي یراها مناس
 .لإصلاح الوضع في أقرب الآجال 

ه وجب التعرض لهذه الإجراءات الخاصة بهذه الدعو  وإلى السلطات والتدابیر المتخذة من قبل ، وعل
 : القاضي الاستعجالي على النحو التالي 

  
ة/ أ ات الأساس ة للمحافظة على الحر ة الاستعجال  إجراءات سیر الدعو الإدار
ة   ما یلي تتمثل الإجراءات الخاصة بهذه الدعو الاستعجال  :الممیزة ف
   
ضة - 1  محتو العر

ورة في نص المادة  ع العرائض المذ من قانون  15الإضافة إلى الشرو العامة الواجب توافرها في جم
ة والإدارة یجب أن تتضمن العرضة : "من ذات القانون على أنّ  925فقد نصت المادة ، الإجراءات المدن
ة إلى استصدار تدابیر  ة الرام ع الإستعجالي للقض ة عرضا موجزا للوقائع والأوجه المبررة للطا  ".استعجال

ة ة منته ة حرة أساس ة للحصول على تدبیر ضرور من أجل حما ه فإنّ العرضة الرام یجب أن ، وعل
ة، تتضمن عرضا موجزا للوقائع ات مبررة تبین وتوضح ظروف الإستعجال وسبب اللجوء إلى طلب الحما  وحیث

ان الحرة التي تحتاج ، المستعجلة الإضافة إلى وجوب إبراز توافر شرو هذه الدعو وذلك من خلال تب
ة  . )23(وجسامة الانتهاك وعدم مشروعیته، للحما

  
محام - 2  التمثیل 

ة المستعجلة من أن  ة والإدارة لم ینص على إعفاء طالب الحما ار أنّ قانون الإجراءات المدن اعت
ا لتمثیله والدفاع عن مصالحهیؤسس  من ذات  826وجب تطبی القاعدة العامة الواردة بنص المادة ، محام

مة الإدارة، تحت طائلة عدم قبول :" القانون والتي تنص على أنّه ي أمام المح محام وجو تمثیل الخصوم 
ي رفع الدعو الإدارة الا". العرضة  محامي إجراء وجو ه فإنّ التمثیل  ة للمحافظة على الحرات وعل ستعجال

تخلفه لا تقبل الدعو  ة، و  .الأساس

                                                            
  . - بتصرف – 133 ص ، الساب المرجع ، أمینة غني 23
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ة - 3 ات الأساس ة للمحافظة على الحر ة الاستعجال  إجراءات الفصل في الدعو الإدار
ة والإدارة صراحة على أنّه 929تنص المادة  عندما یخطر قاضي :" من قانون الإجراءات المدن

ات مؤسسة وفقا طل ام المادة  الاستعجال  ستدعي الخصوم إلى الجلسة في ، أعلاه 920أو المادة  919لأح
مختلف الطرق  فصل وفقا  923هذا وتفید المادة ". أقرب الآجال و أنّ قاضي الاستعجال  من ذات القانون 

ة ة ، لإجراءات وجاه ة وشفاه ة المستعجلة للحرات الأساس. تاب ار أنّ الفصل في طلب الحما اعت ة مقترن و
ادئ المعددة في هذه المادة ، ساعة 48أجل   .فإنّه یرجى احترام الم

ه ومن خلال استقراء نص المادة  یتضح أنّها لم تستثن أ حالة من حالات الاستعجال ، أعلاه 923وعل
ورة فیها مهما بلغت درجة الاستعجال ادئ المذ التالي على القاضي الاستعجالي أن ، من احترام الم حترم في و

ة والسرعة في الفصل في الطلب  ة تعفي . آن واحد الوجاه قتضیها الفصل في طلب الحما ما أنّ السرعة التي 
، المعاینة والإنتقال إلى الأماكن، المتمثلة في الخبرة وسماع الشهود، القاضي من اللجوء إلى وسائل التحقی

اقي التدابیر الأخر اللازمة للق التحقیمضاهاة الخطو و  . )24(ام 

  
 مدة الفصل في الطلب - 4

ة والإدارة في المادة  فصل في هذه الدعو  920/2ینص قانون الإجراءات المدن أنّ قاضي الاستعجال 
نظرا لخصوصیتها وخطورتها على النظام العام في ، ساعة من تارخ تسجیلها) 48(في أجل ثمان وأرعین 

ممارسة الحرا، الدولة ة للأفرادلتعلقها  ، ، إلا أنّه لم یرتب أ جزاء في حالة عدم احترام هذا الأجل)25(ت الأساس
ه ة تجاوزه من قبل القاضي الاستعجالي وعدم التقید  ان   . الأمر الذ یؤد إلى إم

  
ة/ ب  ات الأساس ة للمحافظة على الحر ة الإستعجال    سلطات القاضي في الدعو الإدار

ل التدابیر الضرورة للمحافظة  920المادة أفاد المشرع في نص  ة إتخاذ قاضي الاستعجال  ان أعلاه بإم
ة العامة ة من قبل الأشخاص المعنو ة المنته أو الهیئات الخاضعة في مقاضاتها ، على الحرات الأساس

ة الإدارة أثناء ممارسة سلطاتها ل ولا ن. لاختصاص الجهات القضائ حدد نوع وش طاق هذه التدابیر إلا أنّه لم 
ار الإجراء المناسب دون قید اه السلطة التقدیرة الواسعة في اخت  .الضرورة، مانحا إ

ة ة الحرات الأساس ة لحما اب تحدید تشرعي للتدابیر المتخذة في إطار الدعو الاستعجال ، وأمام غ
د ة و ل قض ل حالة على حداعود للقاضي الاستعجالي تحدید التدبیر الضرور حسب ظروف  ما . راسة 

                                                            
  . - بتصرف – عدها وما 135 ص ، الساب المرجع ، أمینة غني 24
   : راجع التفصیل من ولمزد ، الدعو  في للفصل حرة – الاستعجال لقاضي الفرنسي المشرع من الممنوح الأجل نفس وهو 25

- RÉMY SCHWARTZ , OP.CIT , P 79 .  
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ة ة المنته ة الحرة الأساس ه إلى الدفاع وضمان وحما ل یتناسب ، یجب أن یؤد التدبیر المأمور  ش ولكن 
 .مع جسامة الانتهاك

أكثر مما طلب منه، غیر أنّ له  م  ح ات المدعي ولا  طل لذا وجب على القاضي الاستعجالي أن یتقید 
ان ات إذا  ستبدلها بتدبیر أقل أو أكثر شدة منها، ت عامةتحدید الطل ة و عد التدابیر المطلو ست وله ، ما له أن 

التدبیر المناسب في حالة ما إذا وجد أنّ التدبیر المطلوب من المدعي  ستبدل التدبیر المطلوب  ضا أن  أ
 . )26(یتجاوز إختصاصه

الإشارة في هذا الصدد أنّ المادة  صفة  من قانون  918والجدیر  ة والإدارة تحدد  الإجراءات المدن
صدرها قاضي الاستعجال الإدار  ة للأوامر التي  مة والقوة القانون أمر : " وهذا بنصها على أنّ ، واضحة الق

التدابیر المؤقتة فصل في أقرب الآجال، قاضي الاستعجال  ط وجب ، "لا ینظر في أصل الح و وهذه الضوا
ة التقید بها ومراعاتها، رغم أنّ القانون منحه سلطة  على القاضي الاستعجالي للمحافظة على الحرات الأساس

اتخاذ الإجراء المناسب والضرور   . في هذه الدعو  تقدیرة واسعة 

أمر بها القاضي الإستعجالي في هذه الحالة للمحافظة على الحرة  ومن بین أهم التدابیر الضرورة التي 
 : يمحل الاعتداء ما یل

  
الدعو  - 1  الأمر بوقف تنفیذ قرار إدار یتعل 

ة  القاضي الاستعجالي الناظر في الدعو الإدارة الاستعجال ات الواسعة المنوطة  م الصلاح ح
ة أمر بوقف تنفیذ قرار إدار صادر عن الهیئات الإدارة، للمحافظة على الحرات الأساس ن له أن  ، م

ة  ة لحرة أساس ، إذا ما تأكد أنّه التدبیر المناسب لمواجهة هذا والمنته الدعو عند ممارسة سلطاتها یتعل 
ة ة الحرة المنته  .الاعتداء وحما

  
عمل أو الامتناع عن عمل من أجل المحافظة على  - 2 حة للإدارة بإلزامها  إصدار أوامر صر

ة  ة أساس  حر
ات الم ه الأوامر إلى الإدارة من الصلاح موجب قانون عتبر توج القاضي الإدار والمستحدثة  نوطة 

ة والإدارة م أو القرار :" منه على أنّه  978الذ ینص في المادة ، الإجراءات المدن عندما یتطلب الأمر أو الح
اتخاذ  ة الإدارة  ة العامة أو هیئة تخضع منازعاتها لاختصاص الجهات القضائ إلزام أحد الأشخاص المعنو

ة الإدارة المطلوب منها ذلك، یذ معینةتدابیر تنف التدبیر ، تأمر الجهة القضائ م القضائي  في نفس الح
 ".المطلوب مع تحدید أجل للتنفیذ عند الاقتضاء 
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ة ة من أجل الحفا على الحرات الأساس ن للقاضي الناظر في الدعو الإدارة الاستعجال م ه  ، وعل
ة ا ه أمر لكل الأشخاص المعنو ة  لعامة أوتوج الهیئات الخاضعة في مقاضاتها لاختصاص الجهات القضائ

ان تصرف ، الإدارة عمل أو الامتناع عن إت ام  ة أثناء ممارسة سلطاتها، من أجل الق ة لحرة أساس والمنته
ة ورد الاعتداء عنها، معین ة للحرة المنته  .لصددالواسعة المخولة له في هذا افي إطار السلطات ، وذلك حما

  
ة - 3 غرامة تهدید  الأمر 

قرن التدابیر والأوامر المتخذة فیها في حالة  ان قاضي الاستعجال في هذه الدعو الممیزة أن  بإم
ة غرامة تهدید ، ، من أجل حملها على الخضوع للتدبیر المتخذ من تارخ انقضاء الأجل المحددر تس، الضرورة 

ة   .وذلك محافظة على الحرات المنته

ة من وسائل هذا و  ام وقرارات عكراه الإدارة إتعتبر الغرامة التهدید صدر ضدها من أوامر وأح لى تنفیذ ما 
ة ة والإدارة، قضائ ع الحالات حیث . )27(والمعترف بها من قبل قانون الإجراءات المدن تظهر أهمیتها في جم

م أو القرار،التي لا تكفي فیها الوسائل الأخر لحمل الإدارة على تنفیذ  ن قد  الح أو الأمر القضائي إذا لم 
م بها ا إلا في الحالات التي تظهر فیها الإدارة عدم رغبتها في ، سب الح والقاضي لا یلجا إلى هذه الوسیلة غال
م  .)28(تنفیذ هذا الح

  
ة الصادر في الدعو  الأمر في الطعن/ ج ةسالا الإدار ات  على للمحافظة تعجال ةالحر  الأساس

ة والإدارة صراحة على أنّه  937تنص المادة  تخضع الأوامر الصادرة : " من قانون الإجراءات المدن
ام المادة  قا لأح الاستئناف أمام مجلس الدولة خلال خمسة عشر ، أعلاه 920ط ة ) 15(للطعن  یوما التال

غ  غ الرسمي أو التبل  .للتبل

 ".ساعة ) 48(في أجل ثمان وأرعین  فصل مجلس الدولة، في هذه الحالة

الاستئناف از الطعن  امت ة  ة الصادرة في مجال الحرات الأساس ، وعلى ذلك تتمتع الأوامر الاستعجال
ة تحت طائلة  15أمام مجلس الدولة خلال  غ للأمر بواسطة عرضة مسب ة للتبیلغ الرسمي أو التبل یوما الموال

از. الرفض عتبر هذا الامت الفصل في ، تأكیدا وضمانا لعدالة جیدة إذ  خاصة وأنّ قاضي الاستئناف ملزم 
فصل فیها قاضي الدرجة الأولى وهي  ما أنّ هذه الإجازة تعتبر  .ساعة) 48(الاستئناف في نفس المدة التي 

 .)29(محاولة من المشرع لتوحید الاجتهاد القضائي في مجال الحرات نظرا لحداثته
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ن لمجلس  م ع هذا و عدل التدابیر التي أمر بها القضاء المستعجل التا جهة استئناف أن  الدولة 
مة الإدارة ضع حدا لها ، للمح ان الأمر لا یتعل بتدابیر معینة وإنّما برفض الطلب . ما له أن  أما إذا 

ه الما، لانعدام شر الاستعجال ة الإدارة حسب ما نصت عل من  924دة أو لعدم اختصاص الجهة القضائ
ه المادة ، القانون أعلاه قا لما أفادت  الاستئناف ط  938فإنّ لمجلس الدولة مهلة شهر واحد للفصل في الطعن 

ة، من ذات القانون  ل تدبیر ضرور للحفا على الحرات الأساس أمر  ن له في هذه الحالة أن  م  .)30(و

  
   خاتمة

ة الاعو الإدارة تم التطرق في هذه الدراسة للد ةستعجال ة في مجال حما والمحافظة  الحرات الأساس
ارها من المسائل الهامة التي قننها المشرع الجزائر ، علیها ورغم أنّ ، 09-08لأول مرة في القانون رقم  اعت

اقي التشرعات ادرة جاءت متأخرة نوعا ما مقارنة ب ة تحسب لقانون ، هذه الم الإجراءات إلا أنّها تعدّ خطوة ایجاب
ة والإدارة الذ استحدثها ما یتماشى ، المدن ة  ر منظومته القانون وهي تأكید لإرادة المشرع الجزائر في تطو

ة حقوق الإنسان والحفا على الحرات العامة إجمالا، وهذا مناشدة لتكرس  والتطورات الحاصلة في مجال حما
 .دولة الح والقانون 

اقي الدعاو الإدارة إجمالا فقد خلصنا من الدراسة ا قة لهذه الدعو أنّها دعو ممیزة عن  لسا
ة منها على وجه الخصوص إذ أفرد المشرع جملة من الشرو الخاصة لقبولها والنظر فیها، ونظم ، والاستعجال

اع من الأطراف والقاضي لاتخاذ التدبیر الملائم فیها ة الإت عض الإجراءات الواج ا منح م، للفصل فیها 
ل التدابیر التي یراها ضرورة للمحافظة على الحرات  للقاضي الناظر فیها سلطة تقدیرة واسعة للأمر 

ة وحمایتها ة والإدارة یبیّن طر الطعن ، الأساس قانون الإجراءات المدن إلى جانب إفراد نص خاص 
 .الاستئناف ضد الأوامر الصادرة من قاضي الدرجة الأولى فیها 

ط شروطها وإجراءاتها والتدابیر المتخذة و ض الرغم من محاولات المشرع الجزائر لاحتواء هذه الدعو 
ة للأفراد داخل الدولة ة الحرات الأساس والتصد لانتهاكات السلطات ، فیها، حتى تكون ضمانة فعالة لحما

اتها  ، من القانون أعلاه 920ثل في نص المادة إلا أنّ أساسها القانوني المتم. الإدارة لها عند ممارسة صلاح
ضاح ط والإ حتاج للض عض المواطن لذا فهو  تنفه الغموض في  خاصة مسألة ، ه العدید من الثغرات و و
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ا هذا النص بنص المادة  ون ثمة طعن ، من ذات القانون  919مد ارت شتر لقبول هذه الدعو أن  وهل 
ة لطلب وقف تنفیذه ؟موضوعي في قرار إدار غیر المشر   وع ودعو إستعجال

اغتها 920نقترح تعدیل نص المادة وعلى ذلك  ة والإدارة وإعادة ص ل  ،من قانون الإجراءات المدن ش
ة دعو یجعل الدعو الإدارة الا ة للمحافظة على الحرات الأساس ومنفصلة عن  ،قائمة بذاتها ومستقلة ستعجال

ة الحرات الأض وهذا، ة لوقف تنفیذ قرار إدار ستعجالالدعو الإدارة الا ل مانا لفعالیتها في حما ة من  ساس
 .هذا من جهة ، نتهاكاتالا

ة النص ، ومن جهة ثان ضا التدابیر المتخذة من قبل القاضي في هذه الدعو  طال التعدیل أ لابد أن 
مظاهر معینةعلى جملة معینة من التدابیر، تتماشى وموضوع هذه الدعو الحساس  على أن تكون ، وتقییدها 
ار موضوع الانتهاك عین الاعت أخذ فیها القاضي  ع مؤقت  ة ، ذات طا ان ة عنه وخاصة إم والنتائج المترت

ه  انت عل ة ممیزة لحرات الأفراد . إرجاع الحالة إلى ما  ما وأنّ هذه الدعو تضفي حما  .لاس

، ة دارة الاالدعو الإفإنّ  الإضافة إلى ما سب ة للمحافظة على الحرات الأساس حتاج نصها ستعجال
الاجتهاد القضائي الإدار الشارح والمفصل لكل تراتیبها، حتى تلعب الدور المنو بها  مه  للتفعیل أكثر بتدع

ازاتها، جیدا اتها وامت مع ، في التصد لانتهاكات السلطات الإدارة لحرات الأفراد بدعو ممارسة صلاح
ة الحقوق والحرات إجمالا ة المتخصصة في مجال حما مختلف الدراسات العلم ودور القضاء ، تكمیل ذلك 

ذا الاستعجالي منه في ترسیخ هذه الضمانة الهامة   .مناشدة لدولة القانون والحرات ، الإدار و
 

 


